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السنة 44 العدد 12131 في العمق

 تونس - منذ إعلان الرئيس التونســــي 
عن إجراءاتــــه المفاجئة الخميس انقســــم 
التونســــيون بين مســــاند ومعارض وداعٍ 
إلى تقريب وجهــــات النظر لحلحلة الأزمة 

والحفاظ على مكتسبات ثورة 2011.
وإثــــر اجتمــــاع طــــارئ مــــع قيــــادات 
عســــكرية وأمنيــــة، أعلــــن ســــعيّد تجميد 
رئيس  وإعفــــاء  البرلمــــان،  اختصاصــــات 
الحكومة هشــــام المشيشي من مهامه، على 
أن يتولى هو بنفســــه الســــلطة التنفيذية 

بمعاونة حكومة يعينّ رئيسها.
ويختلــــف المحللــــون والخبــــراء فــــي 
تقييمهــــم لقــــرارات ســــعيّد، إذ اعتبرهــــا 
بعضهــــم ”انقلابــــا على الدســــتور“، فيما 
رآها آخرون ”تصحيحا للمسار السياسي 
نتيجة التعطيل الذي تشــــهده مؤسســــات 

الدولة“.

لكن أغلب الآراء تتفق على اســــتبعاد 
إمكانية إيجاد حلول توافقية للأزمة، وأنه 
لا مجال لتقريب وجهات النظر بين سعيّد، 
الــــذي يبــــدو ماضيا فــــي قراراتــــه، وبين 

الأطراف المعارضة لها.
ورفضــــت غالبيــــة الأحــــزاب قــــرارات 
رئيس البــــلاد، واعتبرها البعض ”انقلابا 
على الدستور“، فيما أعربت أحزاب أخرى 
عــــن تأييدها لما أقــــدم عليه ســــعيّد، الذي 
بدأ فــــي أكتوبر 2019 فترة رئاســــية من 5 

سنوات.
وجاءت هذه القرارات إثر احتجاجات 
فــــي محافظــــات عديــــدة الأحــــد، طالبــــت 
بكاملهــــا  الحاكمــــة  المنظومــــة  بإســــقاط 
واتهمت الأحــــزاب الحاكمة وفي مقدمتها 
حركة النهضة الإســــلامية بالفشل، في ظل 

أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
مختار  العســــكري  الخبيــــر  ويعتبــــر 
بــــن نصر، أن الكل متفــــق على أن الوضع 
الحالــــي فــــي البــــلاد متأزم، فمؤسســــات 
الدولة ورئاسة الحكومة معطلة والبرلمان 
معطــــل، وطُلب أكثــــر من مرة مــــن رئيس 
الجمهوريــــة أن يتحــــرك ويقــــوم بتفعيل 

صلاحياته وحلحلة هذا الوضع.
وأوضح بن نصر أن رئيس الجمهورية 
في اتخاذه قرارتــــه بالاعتماد على الفصل 

80 من الدستور، وهي إجراءات استثنائية 
تُتخــــذ في ظــــروف اســــتثنائية، ســــيتبع 
قراراته بإجراءات متعددة على المستويين 

السياسي والاجتماعي.
وأضــــاف ”رئيــــس الجمهوريــــة لديه 
كل المعطيــــات الأمنية والعســــكرية ولديه 
المعلومــــات والاســــتعلامات، لذلــــك ارتأى 

اتخاذ مثل هذه الإجراءات“.
ووصــــف بــــن نصر قــــرارات ســــعيّد 
بـ“الجريئة والشــــجاعة“، مؤكدا ”ضرورة 
تطوير هذه الرؤية“، لكنــــه دعا ”الأطراف 
أحزابــــا  ســــعيّد،  لقــــرارات  الرافضــــة 
ومواطنــــين، إلى احتــــرام تلــــك القرارات 
وضبــــط النفــــس والابتعاد عــــن الاحتقان 
والعنف، واحترام إنفاذ القانون واحترام 
قوات الأمــــن والجيــــش المطُالبة بالحفاظ 
على ضبط الأمن وحمايــــة الأملاك العامة 

والخاصة“.
في المقابــــل، يأمل الخبير التونســــي 
فــــي أن يبقى رئيــــس الجمهورية في إطار 
القرارات التي أعلنها في مســــار التجربة 
الديمقراطيــــة والحفــــاظ علــــى الحريــــات 
واحترام الدســــتور، وتقــــديم برنامج عمل 
من شــــأنه أن يخرج البلاد من هذه الأزمة 
السياســــي  المســــتوى  علــــى  المســــتفحلة 

والاجتماعي والاقتصادي والصحي.
ورأى أنه ”لم يعد هناك مجال لتقريب 
وجهــــات النظــــر بــــين ســــعيّد والأحزاب 
السياســــية التــــي عبــــرت عــــن رفضهــــا 
لقراراته، لأنهما يقفان على طرفي نقيض“.
وأردف ”لابــــد من ضبط النفس، وعلى 
الجهات الرافضة أن تعي أن هناك ســــلطة 
شــــرعية اتخــــذت هــــذه القــــرارات، وهذه 
الســــلطة لها من القوة مــــا يمكنها من أن 
تحمي الممتلكات العامة والخاصة وتحمي 

الشعب“.
وخلال إعلانه عن الإجراءات المفاجئة، 
لم يتغافل رئيــــس الجمهورية عن توجيه 
تحذيرات حادة اللهجة إلى كل من تســــول 

له نفســــه رفــــع الســــلاح أو مواجهة 
قراراتــــه بقــــوة العنــــف، وقال إن 

ســــيكون  التونســــي  الجيــــش 
بالمرصاد لأي تحركات مسلحة.
ويرى بن نصر أن ما صرح 
بــــه الرئيس بــــأن مــــن يطلق 
الرصاص ســــيقابل بوابل من 

منــــه  واضحــــا  كان  الرصــــاص 
أن رئاســــة الجمهورية لهــــا القوة الكافية 

لحماية هذه الخيارات وهذا المسار.
وحــــذّر بن نصر وهو عميد متقاعد من 
الجيش، كل الأطــــراف من ”أي انزلاق إلى 

مربع العنف، لأنه سيقابل بعنف مقابل“.
السياســــيين  جميــــع  ”علــــى  وتابــــع 
الرافضين للقرارات أن يقتنعوا أن المســــار 
السياسي في تونس لا يمكن أن يتقدم بما 
هو عليه مــــن تعطيــــل، وأن رئيس الدولة 

أملــــى عليه واجبــــه الوطنــــي اتخاذ هذه 
القرارات، لذلك لابد من الانصياع إليها“.

وفــــي حين رفضــــت أحزاب سياســــية 
قرارات الرئيس التونسي، لم يدن الاتحاد 
التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأولى 
فــــي البــــلاد، قرارات ســــعيد وحثــــه على 
ضرورة إقرار ضمانات دســــتورية وضبط 

الإجراءات الاستثنائية بجدول زمني.
وتوقع بــــن نصر أن يكــــون ”للاتحاد 
العام التونسي للشغل دور في تأطير هذا 
المســــار“، لافتا إلــــى أن ”الاتحاد طالما دعا 
الأطراف السياســــية إلى الحوار، لكن كل 

الأبواب كانت موصدة“.
ورأى أن ”الاتحــــاد قادر على لعب دور 
التهدئة وضمان الاستقرار الاجتماعي في 

البلاد“.
وتعليقا على دور المؤسسة العسكرية 
في الأزمــــة، قال إن ”مهام الجيش الوطني 
حمايــــة  وهــــي  بالدســــتور،  مضبوطــــة 
الوطــــن من أي عــــدوان داخلي أو خارجي 
ومعاضدة مجهود الدولة في حفظ النظام 
والصحيــــة  التنمويــــة  المســــائل  فــــي  أو 

وغيرها“.

واعتبــــر أن ”من يتحدثــــون اليوم عن 
عسكرة الدولة هم لديهم حساسية مفرطة 

من الجيش“.
واختتم حديثه بأن ”الجيش منذ ثورة 
يناير 2011 إلى اليوم ســــاعد هذه التجربة 
على الاستمرار وكان ضامنا لمسار الثورة، 
وقــــام بحماية الانتخابــــات، وحتى اليوم 
يقدم المساعدة في مجابهة الأزمة الصحية 

المتعلقة بجائحة كورونا.
ويُنظــــر إلى تونس علــــى أنها الدولة 
العربية الوحيــــدة التي نجحت في إجراء 
عمليــــة انتقــــال ديمقراطي مــــن بين دول 
عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية 
أطاحــــت بالأنظمة الحاكمــــة فيها، ومنها 

مصر وليبيا واليمن.
لكــــن فــــي أكثر مــــن مناســــبة اتهمت 
شــــخصيات تونســــية دولا عربية بقيادة 
لإجهــــاض عملية الانتقال  ”ثورة مضادة“ 
الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير 

الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.
ويقول الباحث في الجامعة التونسية 
ســــامي براهم إن منظمات المجتمع المدني 
والمنظمات النقابية غير قادرة على إحداث 
توافق بين ســــعيد والمعارضــــين لقراراته 
ويبــــرر وجهــــة نظره بأن ”اتحاد الشــــغل 
(أكبــــر منظمة عمالية) فشــــل ســــابقا في 
مساعيه لتنظيم حوار بسبب رفض سعيّد 
لإجــــراء الحــــوار تحت ســــقف الدســــتور 

الحالي“.
ورأى أن ”حــــل هــــذه الأزمــــة متوقف 
اليــــوم على مؤسســــات الدولــــة والطبقة 
السياسية والمنظمات الاجتماعية الوطنية 

ومدى قبولها بهذه الإجراءات“.
وأعرب عن اعتقاده بأن ”سعيّد ماضٍ 
فــــي القــــرارات العبثيــــة والجنونية التي 

اتخذها“.
حلولا  التونســــي  الباحــــث  ويقتــــرح 
للخروج من الأزمــــة، في مقدمتها ضرورة 
عقد الحوار بين الأطراف السياسية الذي 
كان معطّــــلا فــــي الســــابق، إذ كان رئيس 
الدولة يرفض أن يكون الحوار تحت سقف 

مخرجات الدستور.
”الرئيــــس  أن  براهــــم  وأوضــــح 
التونســــي منذ توليه الحكم كان يعبّر 
مرارا وتكرارا عن رفضه لكل المنظومة 
السياســــية، بما فيهــــا البرلمان ونظام 
الاقتــــراع (الانتخاب)، بــــل يرفض حتى 
دستور 2014، الذي يعلن اليوم أن قراراته 
مطابقــــة لــــه، ودعــــا صراحة ســــابقا إلى 

اعتماد دستور 1959“.
واستطرد ”ليس هناك شروط مشتركة 
للحــــوار، المســــألة اليــــوم متوقفــــة علــــى 
موازين قــــوى، مَن مع الانقــــلاب ومَن مع 
الديمقراطية في البلــــد. ليس هناك جبهة 

واضحة معارضة“.
ولا يبدو أن المؤشــــرات الأولية توحي 
بإمكانية حدوث توافق ســــريع بين سعيد 
السياســــية  الأزمــــة  وفــــي  ومعارضيــــه، 
الســــابقة خير مثال، حيث استمر الخلاف 
بين ســــعيد والمشيشي منذ منتصف يناير 
بسبب تعديل وزاري أجراه الأول ورفضه 
سعيّد، ولم يتنازل أي طرف لصالح البلاد.

تونس لا تترقب تقاربا بين الرئيس ومعارضيه

الخلافات السياسية المتواترة تنفي احتمالات التوافق

تحركات ترسم مستقبل تونس

منذ إعلان الرئيس التونسي قيس ســــــعيد قراراته الأحد والخاصة بتجميد 
صلاحيات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشــــــام المشيشي من منصبه، لم 
يتوقف الجدل السياســــــي والقانوني، لاسيما مع إعلان الرئيس استناده في 

قراراته إلى الفصل الـ80 من الدستور.
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 الربــاط - لـــم تجر فضيحة تســـريبات 
بيغاسوس كما كان مخططا لها فعوض أن 
تهز صورة المغرب كشفت هذه التسريبات 

مخططات دول أوروبية تستهدف الرباط.
ويـــرى الباحـــث المغربـــي عبدالقـــادر 
فيلالي، من أوتـــاوا الكندية أن الإبلاغ عن 
مخالفـــات وتســـريبات مُصطنعـــة أصبح 
الآن أداة للتخريـــب الاســـتراتيجي. حيث 
جرت هندســـة الإبلاغ عـــن المخالفات التي 
تم تسريبها عمدا بشأن قضية بيغاسوس 
بطريقـــة تهـــدف إلـــى تشـــويه الســـيادة 
المغربيـــة، وتقويـــض مصداقيـــة الأجهزة 

الأمنية في البلاد.
ويتســـاءل الكاتـــب ما الـــذي يمكن أن 
تجنيـــه وســـائل الإعـــلام وأجهـــزة الأمن 
والاســـتخبارات التابعـــة لبعـــض الـــدول 
خـــلال  مـــن  ”الديمقراطيـــة“  الأوروبيـــة 
الترويج لخطاب مناهض للمغرب في هذه 

اللحظة بالذات؟
تكمـــن مهمتنا في مســـاعدة الجمهور 
على فهم كيف أصبحـــت الروايات التي لا 
أســـاس لها من الســـمات المميزة للانتشار 
ســـريع وبعيد المـــدى للمعلومـــات الدقيقة 

وغير الدقيقة.
يقـــف  المصطنـــع  المبلـــغ  هـــذا  ووراء 
ممثلـــون خبثـــاء يخلطـــون بـــين الأخبار 
التي لا أســـاس لها من الصحة والروايات 
المضللة لهندســـة تصور ”الشر السياسي“ 
القـــادم مـــن دولـــة ذات ســـيادة لتقويض 

مستوى نموها وتطورها.
وهـــذا هو المجـــال الـــذي يعمـــل فيه 
الإنترنت وتصنيـــع المبلغين عن المخالفات 
لابتـــكار قصـــة لغـــرض وحيـــد يكمن في 

تشويه سمعة بلد ما.
ودُمجت هذه التكتيـــكات مع تكتيكات 
أخـــرى، بمـــا في ذلك ما يســـمى وســـائل 
والروايـــات  الإنســـان  وحقـــوق  الإعـــلام 
الصحافيـــة التـــي أدت إلى حجـــم البنية 
التحتيـــة المشـــبوهة وروايـــات الجهـــود 

المناهضة للحكومة.
ولم تجعل التحديات المتزايدة المتمثلة 
فـــي الإبلاغ عن المخالفـــات المصطنعة مثل 
بيغاسوس والمعلومات المضللة والتشهير 
والمعلومـــات المضللة المتعمـــدة ونظريات 
بعـــض  الكاذبـــة  والمعلومـــات  المؤامـــرة 
الخدمـــات الأمنيـــة الأوروبية تبـــدو أكثر 
سخافة فحسب، بل أدت إلى تغذية الشعور 
بعـــدم الثقة في مســـتقبل هـــذه الوكالات 
أيضا لأنها ســـممت المجـــال العام وهددت 

أساس الفكر البشري.
يقول فيلالـــي إن الانطباع الأول الذي 
كان لديـــه أثنـــاء مشـــاهدة قنـــاة إخبارية 
معينة موالية للإليزيه، حام حول الطبيعة 
بلا حدود للمعلومات المضللة والتشـــهير 
الذي نما، ســـواء على القنـــوات المفتوحة 
(ما يسمى منصات التواصل الاجتماعي)، 
ولكـــن أكثر من ذلك على القنوات المشـــفرة 

الإخبارية.
وتمتحن ما يسمى بالدول الديمقراطية 
بشكل أكبر من خلال المعلومات المضللة من 
الجهات الفاعلة الداخلية والخارجية التي 
تعمق الاســـتقطاب بين شـــعوبها، وتقسم 
الولاء الوطني بين الحكومات في الســـلطة 
والمعارضة التي ترفض المعلومات القائمة 
على الحقائق، وتستغل التشدد والمساعدة 
مـــن الجهـــات الخارجية لصالحهـــا، بما 
يقوّض الوحدة بشكل يضر بالأمن القومي 

والاقتصادي بشدة.
ويتساءل الكاتب عن كيفية تسرب هذه 
”الـــوكالات الأمنية والإعلاميـــة الأوروبية“ 
بطريقـــة مدمـــرة للجمهـــور والصحافيين 
العديد من حالات ”المبلغين عن المخالفات“ 
التـــي تعتمـــد علـــى التشـــهير والتضليل 
والمواقـــع  الفضـــاءات  عبـــر  والتعبئـــة 
والقنـــوات عمـــدا، كلما ســـنحت الفرصة 
للتقليل من صورة الأجهزة الأمنية الجادة 
والمسؤولة في الجنوب واحتقارها وتلفيق 
كل الخرافـــات والمبـــررات لتحقيق الهدف 

المنشود.

ويخشـــى الكاتـــب أن يتحـــول المخبر 
المصطنع من نهج استخباراتي أمني دنيء 
إلى ســـلوك فكري قد تلتقـــي حوله النخب 
السياســـية والفكرية التي تشـــمل اليمين 

واليسار.
اســـتيلاء  تســـبب  الحـــظ،  ولســـوء 
المخابرات الفرنســـية على عـــدم الثقة في 
المعلومات الحكومية وإدارتها للمعلومات.

ووفّـــر هـــذا الفـــخ الأرضيـــة للتنافر 
التأكيـــدي  بالتحيـــز  مقترنـــا  المعرفـــي 
والبارانويا القديمـــة الجيدة التي يصعب 
التغلـــب عليها بالحقائـــق والمنطق. حيث 
يحوم كل شـــيء حول الخوف والعواطف. 
وكلمـــا حاربـــت هـــذا النهـــج أكثـــر، كلما 

أصبحت الأمور أسوأ.
والإبلاغ  المضللة“  ”المعلومات  وليست 
عن المخالفات الفرنســـية هو الذي ”يشوه“ 
بل التســـريبات التي يخترعها أشـــخاص 
يعيشون قصصا  تصنع الفرق بين الحرب 
والاســـتقرار، وبين الحيـــاة والموت. حيث 
يتجاوز الاســـتقطاب في عالـــم المعلومات 

السلوكيات وتفضيلات السياسة.
الصحافـــي  ســـمى  جانبـــه،  مـــن 
البريطانـــي المتخصص بشـــؤون الشـــرق 
الأوســـط جوناثـــان جورنـــال الضجيـــج 
بـ“النفاق  بيغاســـوس  تســـريبات  بشـــأن 
الصحافي“، مشـــيرا في ذلك الى التغطية 
الحماســـية المبالغ فيها مـــن قبل صحيفة 

الغارديان البريطانية.

وكتـــب جورنال فـــي مقال لـــه بموقع 
”سنديكيشـــن بيـــورو للـــرأي“ التعبير عن 

الدهشـــة مـــن وجـــود واســـتخدام برامج 
التجســـس المتطورة على الهواتف الذكية 

هو ببساطة مخادع.
وقـــال ”ســـواء أحببنا ذلـــك أم كرهنا، 
فنحـــن نعيش في عصر المراقبة الجماعية. 
يتـــم تتبع كل واحد منـــا ومراقبته يوميا، 
عبر الإنترنت وفي العالم الحقيقي، من قبل 

الحكومات والشركات على حد سواء“.
وأضـــاف أنه ”لـــم يظهر بعـــد مصدر 
تســـرب أرقام الهاتف البالغ عددها 50000. 
ولكـــن ما هي الدولة التي ستســـتفيد أكثر 
مـــن التداعيـــات الخلافية؟ هـــل يمكن أن 
تكون روســـيا، الغائبة بشـــكل واضح عن 
قائمة الدول التي يُفترض أنها متورطة في 

التسريب“.
يُســـيّس الفاعلـــون الخبيثون القضية 
المعنيـــة منذ اليـــوم الأول مـــن خلال خلق 
عاصفة مثالية لتعميق الانقسامات القائمة 
ووضع أفراد مـــن نفس الأمة ضد بعضهم 

البعض.
وفـــي العالم الرقمـــي، يتطلب المجتمع 
الرقمـــي مجموعـــة جديـــدة مـــن الوكالات 
الأمنية الشـــفافة في فرنســـا بما يتجاوز 
الحاجـــة إلـــى حماية النفس مـــن عمليات 
الاحتيال عبر الإنترنت أو سرقة معلومات 

التعريف الشخصية.
ويضيف فيلالـــي أن الصراع الإقليمي 
حـــول الصحراء المغربية يخلـــق حالة من 
عدم الاســـتقرار لأوروبا في شمال أفريقيا. 
كمـــا أن الـــدول الأوروبيـــة مدعـــوة اليوم 
للتعبيـــر عـــن دعمهـــا العملـــي والواضح 
لمبادرة الحكم الذاتي، والانطلاق من منطق 

التعبير عن ذلك في الخطاب. 
وعندما يتعلق الأمر بالممارسة وعندما 
نريـــد تفعيل مفهوم التحـــول إلى الأوْربة، 
فإننـــا نجـــادل بوضـــوح بـــأن المخالفات 
المصطنعـــة هو أحـــد الأعـــراض المرضية 
لـــدى الاتحـــاد. ولا نحتاج إلى تشـــخيص 
أعمق للوضع لنســـتنتج أن المغرب أصبح 
قوة كفـــؤة وإقليميـــة وأن زمـــن الازدهار 

الاقتصادي والثروة الأوروبية قد ولى.

فضيحة للاستخبارات 

الفرنسية باستهدافها 

المغرب

عيون حاقدة على انجازات المغرب 

المغرب أصبح قوة كفؤة 

وإقليمية وزمن الثروة 

الأوروبية قد ولى

عبدالقادر فيلالي


